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 15/12/2016قرار بتاریخ  1024202ملف رقم 

 ) ن. ح. م(ضد ) م. م(قضیة ورثة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .اعتراض - خبرة  :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  223و 222المادتان  :المرجع القانوني
  .والإداریة

  

لا یحق لمن اعترض على انجاز الخبرة،  :المبــدأ
 .المطالبة بسقوط الخصومة

  
 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائـــر الأبیار، بن عكنون،

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
ً على المواد   581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناءا

 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

 .22/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 

 .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
ً في الطعن بالنقض المرفوع من ورثة  ) ا.م(وھم ) م.م(فصلا

ضد القرار الصادر عن مجلس  22/06/2014بتاریخ  ومن معھ
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، 06/02/2014بتاریخ  - العقاریة  الغرفة - قضاء تیزي وزو 
بعد الخبرة لسقوط  والقاضي في الشكل بعدم قبول دعوى الرجوع

  .2008/05/03الخصومة المفضیة إلى صدور القرار المؤرخ في 
ً لطعنھم أودعوا عریضة طعن  حیث أن الطاعنین وتدعیما

الأستاذة كشید جوھر المحامیة المعتمدة  بالنقض بواسطة وكیلتھم
 .بالنقض ثلاثة أوجھ للطعنلدى المحكمة العلیا وأثاروا 

حیث أن المدعى علیھ في الطعن قد تم تبلیغھ بعریضة الطعن 
      .بالنقض ولم یرد

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 : مــن حیث الشكل

قد إستوفى حیث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنین 
 .مقبول شروطھ الشكلیة فھو

 : مــن حیث المـــوضــوع
 والمأخوذ من مخالفة القانون، :عـن الوجھ الثاني

ً لأحكام المادة  من  554/03ومفاده أن القرار المنتقد جاء مخالفا
ّ أنھ  إ،.م.إ.ق لكونھ لم یتم الرد على دفوع وطلبات الطاعـنین، إلا

الخصومة، ودون الرد على كافة لسقوط  قضى برفض الدعوى
بل إكتفى فقط بالقول  الأوجھ والطلبات رغم إثباتھا بأسانید قانونیة

من  أنھ منذ تاریخ الإتصال بالخبیر إلى غایة إیداع التقریر منذ أكثر
لغایـة  2009سنتین، ودون التطرق للرسائل والإتصالات العدیدة منذ 

أن مرور كل ھذه المدة لا دون إنقطاع ودون الرد على الدفع ب 2014
ذلك بل كان ذلك بفضـل المدعى علیھ في  ید فیھا للطاعنین في

یناقشوا ھذه الدفوع، وبالتالي فإن  الطعن، وأن قضاة الموضوع لم
ً للقانون یتعین نقضھ  .القرار المنتقد جاء مخالفا



 الغرفة العقاریة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
162 

ً من وقائع الدعوى وإجراءاتھا أن المجلس قد  حـیث یتبین فعلا
تمھیدي وقبل الفصل في الموضوع مؤرخ في  أصدر قرار

إعداد فریضة المورث المشترك  بتعیین موثقة من أجل 03/05/2008
بحصر وجرد التركة  لأطراف الخصومة وعلى ضوئھا یقوم الخبیر

  2006/02/01المتوفى في) م.م(المخلفة من المورث المشترك 
 .وإعداد مشروع قسمة بین أطراف الخصومة

ریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر زید وحیث ثابت من تق
في الطعن قد إتصلوا بالخبیر بتاریخ  كمال أن المدعیین

الخبیر قام بإستدعاء  وبعد إنجاز الفریضة، وأن 29/03/2009
الطاعنین  فحضر المستأنفین 24/05/2009أطراف الخصومة لیوم 

الخبیر فقط أما المدعى علیھ في الطعن قد تغیب عن الحضور، فقام 
المدعى علیھ في الطعن للحضور إلى موعد آخر، وذلك لیوم  بإبلاغ

ّ أن المدعى علیھ في الطعن إعترض  بعین 18/06/2009 المكان إلا
منعھ من ذلك وبذلك فإن الخبیر  سبیل الخبیر للقیام بالمعاینة والقیاس

العمومیة، وعند  راسل النائب العام عدّة مرات من أجل مده بالقوة
 لة قیام الخبیر بمھامھ أودع تقریره الكتابي بأمانة ضبطإستحا

، وتم إعادة السیر في الدعوى من 15/04/2013المجلس بتاریخ 
وتمسك المدعى علیھ في الطعن بصفتھ مرجع ضده  طرف الطاعنین

الموضوع إنتھوا في قرارھم المنتقد  بسقوط الخصومة وأن قضاة
 .الخصومة وطإلى عدم قبول دعوى الرجوع بعد خبرة لسق

لكـن ما ذھب إلیھ قضاة الموضوع فیما ركنوا إلیھ من نتائج فإن 
ً عن  ذلك جاء مخالف للقانون، لأن سقوط الخصومة یكون ذلك ناتجا

السعي في تنفیذ محتویات القرار التمھیدي،  تخلف الخصوم عن
الخبرة ومن ثم لا مجال  والثابت أن الطاعنین قد سعوا في إنجاز

 .الحال إ على قضیة.م.إ.من ق 223و 222المادتین  لتطبیق أحكام



 الغرفة العقاریة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
163 

وحــیث كان على قضاة الموضوع تفحص تقریر الخبیر بكل 
المدعى علیھ في الطعن لا حق لھ في المطالبة بسقوط  مسؤولیة، لأن

 ً على إنجازھا، ولم یمتثل لأحكام  الخصومة لأنھ كان معترضا
المدعى علیھ في  القانون ومن ثم فإن قضاة الموضوع قد مكنوا

ا یرغب فیھ وھو حرمان باقي الورثة من حقوقھم ّ  الطعن مم
وإستیلائھ على التركة، ومن ثم فإن الوجھ المثار مؤسس وبدون 

باقي الأوجھ ومنھ یتعین نقض وإبطال القرار  حاجة للإجابة عن
 .المطعون فیھ

 .حیث أن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
 ـــبـابفلھــــــذه الأســ

 : تقضــــي المحكمـــــــة العلیـــا

ً وبنقض وإبطال القرار  ً وموضوعــا بقبول الطعـن شكلا
الصادر عـــــن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ  المطعون فیھ

06/02/2014  ً وبإحالة القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا
 ً  .للقانون من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید طبقا

 .المدعى علیھ في الطعن المصاریف القضائیة تحمیل
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

   .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  -وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
 


